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تقسم المياه إلى مناطق تخضع لسيادة الدول سيادة كاملة، وأخرى تخضع لسيادة نسبية،  :الملخص

ي أطلقت 5590وبعضها لا يخضع لسيادة أي دولة، وهو ما تنص عليه اتفاقية قانون البحار لسنة 
، الت 

ا للإنسانية، هذه المناطق تزخر على مياهها أعالىي البح
ً
ك ا مشب 

ً
ها تراث ار وقاعها المنطقة الدولية، واعتبر

بالموارد الحيوانية والجوفية الهائلة، وهو ما جعل المشاكل تنشأ حول كيفية استغلالها والاستفادة منها، و 
ي تضبط استخ

دام هذه المناطق لحل هذا الاشكال وضعت الاتفاقية المذكورة أعلاه الأنظمة والقواعد الت 
وات والحفاظ  ام بحسن استغلال هذه البر ر واستغلالها والاستفادة من ثرواتها من قبل الدول، مع الالب 

  .عليها وحماية البيئة البحرية من هذا الاستغلال
المناطق خارج السيادة الوطنية، أعالىي البحار، المنطقة الدولية، السلطة الدولية لقاع :  الكلمات المفتاحية

 .البحار
Abstract: The waters are divided into areas that are subject to the full sovereignty of states, 
others that are subject to relative sovereignty, and some that are not subject to the 
sovereignty of any state, which is stipulated in the 1982 Law of the Sea Convention, which 
called its waters the high seas and its bottom the international zone, and considered it a 
common heritage of humanity, these areas are rich in resources The huge fauna and 
underground, which made problems arise about how to exploit them, and to solve these 
problems, the aforementioned agreement established the regulations and rules that control 
the use and exploitation of these areas and the utilization of their wealth by states, with a 
commitment to the proper exploitation and preservation of these wealth and the protection of 
the marine environment from this exploitation . 

Key words:  areas outside national sovereignty, the high seas, the international zone, the 
exploitation of marine resources, the International Seabed Authority. 
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  :المقدمة -2
ي العالم إلى عدة أقسام حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون   

تنقسم المياه فر
، فهناك مياه للدول الساحلية كامل السيادة عليها و هي المياه 1 5590البحار لسنة 

و هي وأخرى ليست لها عليها سيادة كاملة ( البحر الإقليمي ) الداخلية و المياه الإقليمية 
المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وحسب الاتفاقية المذكورة فإن 
المنطقة الاقتصادية الخالصة تحتوي المنطقة المتاخمة، وهناك مياه ليست لأي دولة 

، ك لجميع أعضاء المجتمع الدولىي
من  531المادة )السيادة عليها، و هي تعتبر ملك مشب 

ها  5590الاتفاقية  ك للإنسانيةتعتبر وهي منطقة أعالىي البحار و باطنها أي ( تراث مشب 
ي تعرف بالمنطقة الدولية

ي قاع منطقة أعالىي البحار وهي الت 
ي تقع فر

 .الت 
لقد نظمت اتفاقية قانون البحار المناطق غبر خاضعة لسيادة أي دولة و   

ي قسمت هذه المناطق إلى منطقة أعالىي البحار ضمن الجزء السابع و المنطق
ة الدولية فر
ي تقع خارج السيادة 

، لذلك سوف يتم استعمال عبارة المناطق الت  الجزء الحادي عشر
ر معا، ما عدا ما يخص كل منطقة لوحدها  ا عن المنطقتير ي هذا البحث تعببر

الوطنية فر
 .فإننا نذكرها بتسميتها

ذلك أن ، 5590تكمن اهمية دراسة المنطقة حسب ما تضمنته اتفاقية الامم المتحدة   
ية  ك للبشر المنطقة خارج السيادة الوطنية، هي ليست ملك  لأي دولة بل هي ملك مشب 

لكن الدول القوية تحاول السيطرة عليها واستغلال ثروات هذه المناطق  ،2الجمعاء
وات من  ر لهذه المنطقة من أجل حماية البر البحرية لذلك كان لزوما وضع نظم و قوانير

                                                           
 
1

ي  9ج  زء و به  ا  51تنقس  م ه  ذه الاتفاقي  ة إلى 
ر النف  اذ فر فتح  ت  بع  دما  51/55/5551مراف  ق ، دخل  ت ح  بر

ي 
الم  خر   51/13بموج  ب المرس  وم الرئ  ا ي  5551، ص  ادقت عليه  ا الجزائ  ر س  نة 52/50/5590للتوقي  ع فر

ي 
 .01/25/5551الصادرة بتاري    خ  21، الجريدة الرسمية عدد00/25/5551فر

2
ي أن   

ي إط   ار الق   انون ال   دولىي الع   ام، و ه   و يع   تر
ك للبشر   ية جمع   اء يع   د مب   دأ جدي   د فر اث المش   ب  مب   دأ ال   ب 

ي لل دول الاستغ
ية جميعه ا بض ف النظ ر ع ن الموق ع الجغ رافر لال الدولىي للمنطقة المذكورة يتم لصالح البشر

، الس    يادة : للتفص    يل أأ    بر أنظ    ر . س    واء كان    ت س    احلية أو غ    بر س    احلية  ي محمد طال    ب أب    و  ي    ة وأم    ل ي    ا  ر
ي المن اطق البحري ة، دراس ات عل وم الشر يعة و الق انون، المجل د 

، ص 0251، الس نة 3، الع دد13وحدودها فر
ومنح  ت مس  ألة تنظيم  ه  531ض  من الم  ادة  5590، و ق  د نص  ت علي  ه اتفاقي  ة الأم  م المتح  دة لس  نة 5551

ي أنش  أتها ه  ذه الاتفاقي  ة  ب  نص الم   ادة 
ي المنطق  ة خ  ارج الس  يادة الوطني  ة للس  لطة الدولي  ة لق   اع البح  ار ال  ت 

فر
ي م  ن ) 511

ي القس  م ال   ا ر
ي ه  ذه المنظم  ة فر

، و ق  د نص  ت علي  ه الجمعي  ة (ه  ذا البح  ثس  وف ي  تم التفص  يل فر
ي ( xxv)0115ض  من الاع لان  5512العام ة لمم  م المتح دة س  نة 

ي الفق  رة الأولى  51/50/5512الص  ادر فر
فر

ي ذل  ك م  ن ث  روات طبيعي  ة / 5" ب    
ي ، بم  ا فر

ق  اع البح  ار و المحيط  ات و جوفه  ا وراء ح  دود الاختص  اص ال  وطتر
كا للإنسانية ي ض وء :  نقلا عن..." تعتبر إرثا مشب 

، تطور حرية اعالىي البحار فر ي
بوسكرة بوعلام وقرطي العيا ر

ي الأغ   وا ، الع   دد  ، 20أحك   ام الق   انون ال   دولىي ، مجل   ة الدراس   ات القانوني   ة و السياس   ية، جامع   ة عم   ار ثل   ي ر
 .313-310، ص ص 0251جوان 
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ي وال
ذي قد يضر بها و بالبيئة البحرية ككل ومن جهة أخرى من أجل الاستغلال العشوا  

ي استغلال هذه المنطقة
ر مصالح كل الدول القوية و الدول النامية فر  .الموا نة بير

ر لهذه  ي تسليط الضوء على النظم و القوانير
أما أهداف الدراسة فتكمن فر

ي خصتها اتفاقية الأمم المتحدة 
لوقوف على نسبية ، و تحليلها و ا5590المناطق الت 

تحقيق هذه النصوص الغرض الذي وضعت من أجله،  و هذا ما يجعل اشكالية هذا 
 :البحث هي 

استغلال المناطق غبر  5590كيف نظمت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة       
 الخاضعة لسيادة أي دولة؟

 :و تندرج تحت هذه الاشكالية التساؤلات التالية
ي تقع خارج السيادة الوطنية ؟ما هي المن -

 اطق الت 
ي وضعتها اتفاقية الامم المتحدة لسنة  -

من أجل تنظيم  5590ما هي الآليات الت 
ي تقع خارج السيادة الوطنية؟

 استغلال المناطق الت 
ي الأمر استعمال المنهج      

للإجابة على هذه الإشكالية و التساؤلات الفرعية يقتضر
موضوع البحث و ذلك بتحليل نصوص و مواد الاتفاقية و  التحليلىي لما يتوافق مع

المرافق التابعة لها ذات الصلة بالموضوع، وهو المنهج الغالب لكن ذلك لا يمنع من 
ي الامر إعطاء وصف للطبيعة القانونية 

ي عندما يقتضر
الاستعانة احيانا بالمنهج الوصفر

ر بعض النصوص لهذه المناطق، مع اعمال المنهج المقارن أحيانا خاصة ع ند المقارنة بير
 :والتعريفات، وذلك وفق التقسيم التالىي 

ي تقع خارج السيادة الوطنية و       
المحور الأول خصصناه لماهية المناطق الت 

ر  ي تقع خارج السيادة الوطنية و ما : تضمن قسمير
الأول جاء بعنوان مفهوم المناطق الت 
ات تختص بها  ر ي يتضمن تحتويه من تعاريف وخصائص وممبر

هذه المناطق، و ال ا ر
ي تناولنا فيه  

ي تقع خارج السيادة الوطنية، أما المحور ال ا ر
الطبيعة القانونية للمناطق الت 

، الأول  ر ي تقع خارج السيادة الوطنية و الذي قسم إلى قسمير
كيفية استغلال المناطق الت 

ي هذه المناطق و تنظيمها ومكافحة بعض 
ي تقام فر

ي يحتوى الأنشطة الت 
الجرائم الت 

ي تقع 
ي لحماية و تسيبر المناطق الت 

ي فيتضمن الجانب المخسسا  
ترتكب فيها، وال ا ر

ي تقع فيها
ها و ضبط النشاطات الت   .خارج السيادة الوطنية والهيئات المستحدثة لتسيبر

ي تقع خارج السيادة الوطنية -0 
 :ماهية المناطق الت 

ة أعالىي البحار ضمن الجزء السابع بعنوان تناولت اتفاقية الامم المتحدة منطق      
ي العديد 

أعالىي البحار، والمنطقة الدولية ضمن الجزء الحادي عشر بعنوان المنطقة فر
من المواد، منها من تناولت تعريفها وأخرى تتعلق باستغلالها، و عليه سوف نتطرق 

 .ة القانونية لهاأولا إلى مفهوم منطقة المياه خارج السيادة الوطنية، ثم نتطرق للطبيع
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ي تقع خارج السيادة الوطنية -5.0
 :مفهوم المناطق الت 

ي تقع خارج السيادة الوطنية نتطرق أولا لتعريفها، ثم 
لإلمام بمفهوم المناطق الت 

اتها ر  .ذكر خصائصها وممبر

ي تقع خارج السيادة الوطنية -5.5.0
 :تعريف المناطق الت 

ي سوف نذكر بعض التعاريف الفقهية و القا
نونية لكل منطقة من المناطق الت 

ثم نحاول اعطاء تعريف ( أعالىي البحار و المنطقة الدولية)تقع خارج السيادة الوطنية 
 .لها

 :التعريف الفقهي  -5.5.5.0

سوف نذكر بعض التعاريف الفقهية لمنطقة أعالىي البحار و المنطقة الدولية      
ر حسب هذا البحث المنطقة خارج السي)  (.   ادة الوطنيةالمشكلتير

 :تعريف منطقة أعالىي البحار -

ي تقع خارج سلطة أي " تعرف منطقة أعالىي البحار ب انها  
مناطق المحيطات الت 

 3".ميل بحري من سواحل الدول المتاخمة للمحيطات 022دولة وتبدأ بشكل عام بعد 

ي تكوين الامتدادات البحري
ي لا تدخل فر

ة تعرف كذلك بأنها تلك الأجزاء الت 
 4.الخاضعة لسيادة أو ولاي      ة أو سلطان أي دولة ساحلية

 :تعريف المنطقة الدولية  -   

هي مساحة موجودة : " ...أعطي لهذه المنطقة تعريف من خلال وصفها هو        
خارج نطاق الجرف القاري وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة و لا تتأثر باتفاقيات 

مة  ر الحدود المبر ي تعيير
ر الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة ولها نظام قانو ر بير
كا للإنسانية، و لا تخضع لولاية دولة أو شخص طبيعي أو 

ر و جميع مواردها تراثا مشب  ممبر

                                                           
3
ي للس  لطة الدولي  ة لأع  الىي ال  

ي اس  تغلال ق  اع أحم  د عط  ا عب  د العظ  يم عب  د اللطي  ف، النظ  ام الق  انو ر
بح  ار فر

ك للإنس    انية، مجل    ة الدراس    ات القانوني    ة و الاقتص    ادية، المجل    د  اث مش    ب  الع    دد الأول، كلي    ة  1البح    ر ك    ب 
 .  1الحقوق، جامعة السادات، ص 

4
             ،0221عم       ر س       عد ن، معج       م الق       انون ال       دولىي المع       ا ، دي       وان المطبوع       ات الجامعي       ة، الجزائ       ر،  
 .11ص 
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معنوي كما لا تمارس السيادة عليها من أي دولة، و لا يخضع أي جزء منها للتملك، و 
 5".ية متخصصةتسبر النشاطات فيها بواسطة منظمة دول

 022و تمتد المنطقة بعد الجرف القاري بداية من نهاية الحافة القارية أو بعد 
ي يقاس منها عرض البحر الاقليمي إذا لم يكن 

ميل بحري من خطو  الأساس، الت 
ي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة  6.الطرف الخار ر

ي  -0.5.5.0
 :التعريف القانو ر

ي الامم المتحدة لسنة  سوف تنطرق للتعريف ضمن
 5590و  5519اتفاقيت 

 (.المنطقة خارج السيادة الوطنية)لمنطقة أعالىي البحار والمنطقة الدولية 

 :تعريف منطقة أعالىي البحار -

جاء تعريف منطقة أعالىي البحار ضمن المادة الأولى من اتفاقية جنيف لسنة        
ي 5519

ي البحر الاقليمي أو المياه ، حيث عرفتها بانها جميع أجزاء البحر الت 
 لا تدخل فر

 7.الداخلية للدولة

"... منها بأنها  91ضمن المادة  5590وعرفتها اتفاقية الامم المتحدة لسنة        
ي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الاقليمي أو 

جميع أجزاء البحر الت 
 ..."  اه الأرخبيلية لدولة أرخبيليةالمياه الداخلية لدولة ما، أو لا تشملها المي

 :   تعريف المنطقة الدولية -

قاع البحار و المحيطات " عرفت اتفاقية الأمم المتحدة المنطقة الدولية بأنها        
 .8و سمتها المنطقة" و باطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية

                                                           
5
، 5590م    ن اتفاقي    ة الأم    م المتح    دة لق    انون البح    ار  55ب    وعلام، المنطق    ة الدولي    ة وف    ق الج    زء  بوس    كرة 

ي الق      انون الع      ام ، جامع      ة قس      نطينة 
، كلي      ة الحق      وق، الس      نة 5م      ذكرة مقدم      ة لني      ل ش      هادة الماجس      تبر فر

 .51،  ص0251-0253الجامعية 
6
ي    ي عبد الجليل، الآليات الدولية لحماية التن وع البيول و ر

ي البح ار، م ذكرة مقدم ة ض من متطلب ات حسا ر
 فر

ر س   طيف ر دب  اغير ي الق   انون الع   ام تخص  ص ق   انون البيئ  ة، جامع   ة محمد لم   ير
، كلي   ة 0ني  ل ش   هادة الماجس  تبر فر

 .01، ص0251-0251الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 
7
م      ن موق      ع . 55اض      ية الس      ورية، صمحمد ه      وام و ري      م عب      ود، الق      انون ال      دولىي للبح      ار، الجامع      ة الافب   

ttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode   ت                                                اري    خ التص                                                فح
 .25:03على الساعة  23/55/0200

8
 .المذكورة سابقا 5590المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة   
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ي لا "  :من نفس الاتفاقية بأنها  91ثم عرفتها ضمن المادة        
جميع الأجزاء الت 

تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الاقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما، أو لا 
 ."تشملها المياه الأرخبيلية لدولة أرخبيلية

ر مختلف كون اتفاقية        ي الاتفاقيتير
جاءت  5590الملاحظ أن تعريف المنطقة فر

تصادية الخالصة و المياه الأرخبيلية و بذلك جعلت بمناطق جديدة وهي المنطقة الاق
منطقة اعالىي البحار تكون خارج هذه المياه و خارج المياه الداخلية و المياه الاقليمية 

ي تعريفها الاتفاقيتان
ك فر ر تشب   .اللتير

ي تقع خارج       
و من التعاريف السابقة يمكن إعطاء تعريف شامل للمناطق الت 

ي تضم أعالىي البحار و المنطقة البحرية، أو هي السيادة الوطنية بأ
نها تلك المناطق الت 

ي تقع بعد المنطقة الاقتصادية الخالصة، تبدأ مياهها بعد 
ميل بحري  022المناطق الت 

من خط الأساس للدول الساحلية ، و يبدأ قاعها أو اليابسة تحت هذه المياه بعد نهاية 
ية جمعاء، ويتم تنظيم الجرف القاري، و ليست لأي دولة سيادة  عليها ، فهي ملك للبشر

استغلالها من قبل منظمة دولية و هي السلطة الدولية لقاع البحار وفق اتفاقية قانون 
 .5590البحار لسنة 

ي تقع خارج السيادة الوطنية -0.5.0
ات المناطق الت  ر  :خصائص و ممبر

ي تقع خارج السيادة الوطنية بعدة خ      
ر المناطق الت   :صائص منهاتتمبر

ي ليس ملك لأي دولة  -
ي تقع خارج السيادة الوطنية بحرها هو بحر حر يعتر

المناطق الت 
 .5590من اتفاقية  95، وهو ما أأدته المادة 9ولا يخضع لسيادة أي دولة

ي تقع خارج السيادة الوطنية تخصص فقط لأغراض سلمية و لا يسمح  - 
المناطق الت 

ي الاغرا
 .10ض العسكريةلأي دولة استعمالها فر

ي تقع مفتوحة لجميع الدول تمارس فيها الملاحة بكل حرية بموجب  -
المناطق الت 

ي تبنتها اتفاقية 
و  الت   . 11 وقواعد القانون الدولىي الأخرى 5590الشر

ي هذه المناطق و إنما ممارسة مجموعة من الحريات والحقوق  -
لا توجد أي سيادة فر

ر ا ام بهاالمسموح بها مع وجود قيود يتعير ر امها و الالب   .12 حب 

                                                           
9
ي ل ل الق انون ال دولىي الع ام  

كة فر ، م ذكرة أ: بوع ون نض ال، المن اطق المش ب  ي ع الىي البح ار و الفض اء الخ ار ر
ي الق    انون الع    ام، جامع    ة قس    نطينة 

، كلي    ة الحق    وق، الس    نة الجامعي    ة  5مقدم    ة لني    ل ش    هادة الماجس    تبر فر
 .9، ص0253-0251

10
ي اتفاقي  ة الام  م لق  انون البح  ار   

ي تحك  م اس  تغلال البح  ر فر
، فعالي  ة المب  اد  العام  ة ال  ت  س  فيان الاب  راهيمي

ي حما 5590لع   ام 
، الع   دد 21ي   ة البيئ   ة م   ن التل   وث، المجل   ة الجزائري   ة للق   انون البح   ري و النق   ل، المجل   د فر

ي بكر بلقايد تلمسان، ص ص 25  513، ص0255، أأتوبر 512-535، جامعة أ ر
11

 .51محمد هوام و ريم عبود، المرجع السابق ، ص   
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ي تقع خارج السيادة الوطنية لصالح الانسانية جمعاء و  -
ي المناطق الت 

تجري الأنشطة فر
ها من الفوائد الاقتصادية تقسيما منصفا على الدول تقسم الفوائد المالية و غبر

13 . 
ي تقع خارج السيادة الوطنية 2.2-

 :الطبيعة القانونية للمناطق الت 
ي تقع خارج السيادة اختل       

فت الآراء حول الطبيعة القانونية للمناطق الت 
 :الوطنية، ولهرت عدة أراء نذكر منها

ية جمعاء -5.0.0 ي تقع ملك للبشر
 :المناطق الت 

يرى أصحاب هذه النظرية أن ثروات البحار العامة غبر قابلة للنفاذ وبالتالىي لا        
م ل الاساس الذي استند عليه الفقه و القضاء يجو  تملكها، وقد كانت هذه النظرية ت

ها من الذمة المالية  5532من بداية القرن التاسع عشر و أخذ بها مختمر لاهاي  و اعتبر
المشاعة و بالتالىي يحق لكل الدول الانتفاع بها، وهو نفس المضمون الذي كرسته اتفاقية 

ي اقرت أن البحار العالية لممم جميعا فلا  5519جنيف 
يجو  قانونا لدولة ما أن  الت 

تدعي إخضاع أي قسم منها لسيادتها
 5590من اتفاقية  531و قد نصت المادة .  14

ك للإنسانية  .15 احة على أن المنطقة و كل مواردها ملك مشب 

ي تقع خارج السيادة ليست ملك لأحد -0.0.0
 :المناطق الت 

وات أعماقه يعتبر أنصار هذه النظرية أن البحر غبر مملوك لأحد، و ب التالىي فبر
مالا مباحا يمكن تملكه عن طريق الاحتلال لقاع البحر وفقا لنظرية وضع اليد أو الحيا ة 
ي القرون الوسط الفقيه 

ي اليابسة، ومن دعاة هذه النظرية فر
الفعلية قياسا على ما يتم فر

ي بداية القرن العشر 
ي القرن ال امن عشر وبريغشر وجنتليس فر

ين، و جروسيوس و فاتيل فر
من أجل حرية الملاحة و تملك قاع البحر نادى اصحاب هذه النظرية بتملك قاع البحر 

تنص على أنه ليس لأي دولة أو شخص طبيعي أو  531و المادة . 16دون التعرض للملاحة
 .17اعتباري الاستلاء على أي جزء من المنطقة

 

 
                                                                                                                                   

12
ي المن   اطق الب  

، الس   يادة و ح  دودها فر ي حري   ة، دراس  ات عل   وم الشر   يعة محمد طال  ب أب   و  ي   ة و أم  ل ي   ا  ر
 .5551، ص 0251، السنة 3، العدد13والقانون، المجلد 

13
 .من نفس الاتفاقية 512من المادة '  'و الفقرة  5590من اتفاقية الامم المتحدة لسنة  512المادة   

14
ي ، م ذكرة لني ل ش هادة الم5590ب ودبزة جهي دة، الابع اد الانمائي ة لق انون البح ار الجدي د لس نة   

اجس تبر فر
 .15، ص 0221-0223القانون الدولىي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجامعية 

15
 .5590من اتفاقية الامم المتحدة لسنة  531المادة   

16
 .19بودبزة جهيدة، المرجع السابق، ص   

17
 .5590من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة  531المادة   
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ي المناطق ا -3.0.0
وة فر ي تقع خارج السيادة الوطنيةالنظرية القائلة بتدويل مصادر البر

 :لت 

ي أعالىي البحار ملك       
وة فر ترى المدرسة القائلة بهذه النظرية بما أن مصادر البر

ية جمعاء، من فقهاء هذه النظرية  ي صالح البشر
للجماعة الدولية وجب استغلالها فر

عود الفرنسي  جورج سال و الهولندي فيش، الذين يرون أن ثروات قاع البحار يجب أن ي
 .18بالنفع على الجماعة الدولية

ي أن 
ك فر الملاحظ أن هذه النظريات ال لاثة رغم اختلاف الآراء فإنها تشب 

ية جمعاء،  ي أعالىي البحار و حرية الصيد و الملاحة ملك للبشر
وات البحرية فر استغلال البر

ر نظرية المنطقة مال غبر مملوك بأن وات الباطنية فتتمبر هذه  أما بخصوص استغلال البر
ر  وات يمكن تملكها وفق نظرية الحيا ة ووضع اليد عليها على عكس النظريتير

البر
وة السمكية ملك للجماعة  ر تقولان بأن ثروات المنقطة م لها م ل البر ر اللتير الأخريير

ية  ي الآراء إلا أنهما يصبان أو يوصلان إلى .البشر
ر فرغم اختلافها فر ر النظرتير و نؤيد هاتير

 .لقانون البحار 5590و ما أخذت به اتفاقية نفس النتيجة، و ه

ي تقع خارج السيادة الوطنية وفق اتفاقية الامم المتحدة   -3
أليات استغلال المناطق الت 

 :5590لسنة 

ي تقع خارج السيادة الوطنية بتنوع ثرواتها و بذلك تتعدد 
ر المناطق الت  تتمبر

اقية الأمم المتحدة هيئات مجالات استغلالها، ومن أجل حسن استغلالها استحدثت اتف
 .دولية تسهر على تنظيم استغلالها

ي تقع خارج السيادة الوطنية و مكافحة  -5.3
الأنشطة المتعلقة باستغلال المناطق الت 

 :الجرائم فيها

ي تقع خارج السيادة الوطنية للملاحة البحرية و الصيد 
تستعمل المناطق الت 

ي أعماق البح
ار لهذه المنطقة واستخراج ثرواتها المعدنية، البحري، كما يمكن التنقيب فر

ي المجال البحري، وكذلك يمكن 
بالإضافة لكونها تعتبر مجال خصب للبحث العلمي فر

و  وضوابط،  مد الكابلات و الأنابيب و اقامة الجزر الصناعية فيها، لكن يتم ذلك بشر
ي تكون المنطقة ميدان ملائم لارتكا

بها أهمها بل يجب مكافحة بعض الجرائم الت 
القرصنة، الاتجار بالرقيق والمخدرات، و هو ما جعل الاتفاقية تسمح بحق المراقبة 

و  ي المنطقة وفق ضوابط و ر
 .للسفن المشبوهة فر

 

 

                                                           
18

 .12ة، المرجع السابق، ص بودبزة جهيد  
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ي تقع خارج السيادة الوطنية -5.5.3
ي المناطق الت 

 :الأنشطة المسموحة فر

بل جميع كما سبق ذكره هناك العديد من الأنشطة المسموح القيام بها من ق
و  و ضوابط محددة أهمها و أبر ها هو المحافظة على  ، لكن بشر ر الدول دون تميبر

ي منها
 :البيئة عند القيام بهذه الأنشطة، و الت 

ي تقع خارج السيادة الوطنية -5.5.5.3
ي المناطق الت 

 :الملاحة البحرية و الصيد البحري فر

ي 
ي المناطق الت 

تقع خارج السيادة الوطنية  لكل الدول و رعاياها إمكانية الصيد فر
و  نظمتها المواد   :نذكر منها 5590من اتفاقية  502-551لكن بشر

امات الناشئة عن المعاهدات  - ر  .مراعاة الالب 

مراعات حقوق الدول الأخرى و واجباتها و مصالحها حسب الاتفاقية و عدم التسبب  -
ي مضايقتها أو عرقلة سفن تلك الدول

 .فر

ي من شأنها عمليات الصيد ال -
ي و الأم ل لوسائل الصيد الت 

جيد و الاستعمال العقلا ر
ي انقراضها

وات الحيوانية، ولا تساهم فر  .المحافظة على البر

ر الدول للحفاظ على ثروات هذه المنطقة  -  19.التعاون فيما بير

ي تقع خارج السيادة  -0.5.5.3
وات الباطنية للمناطق الت  عمليات التنقيب و استخراج البر

 :وطنيةال

ر الدول و أن كل الدول يمكنها القيام بعمليات  ر بير الأصل أنه لا يوجد تميبر
التنقيب و الاستكشاف، لكن بما أن هذه العمليات تكون باهظة التكاليف و تحتاج 
ي القائم بهذه العمليات وبتوفرها 

و  يجب أن تتوفر فر ات و تقنيات، لذلك هناك  ر لخبر
خيص للقيام بها  و يحصل على الب   :، من هذه الشر

  المالىي  -
و هو القدرة على القيام بهذه العمليات و هو أمر لا يتستر لك بر من  :الشر

ول فقط من  الدول فنجد أن الدولة المتقدمة وبعض الدول النامية لاسيما المنتجة للبب 
يقوم بذلك، وأما الدول النامية الأخرى فيكون لها ذلك عن طريق المخسسة، لكن حال 

سسة من حال الدول النامية كون تمويل المخسسة متوقف على ارادة الدول الغنية المخ 
ي تم ل الممول الأول لها

 .20الت 

ي  -
التنقيب و استخراج المعادن يتطلب نماذج تكنولوجية متقدمة لا تزال  :الشر  التقتر

ي احتكار من الدول المتقدمة، وهو ما دفع بالدول النامية للمطالبة بنقل التكنول
وجيا و فر

                                                           
19

 .59محمد هوام و ريم عبود، المرجع السابق، ص  
20

 .53-55بودبزة جهيدة، المرجع السابق ص ص   
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ي 
بالزام  59/21/5511هو ما تم التوصل اليه من خلال المختمر ال الث لقانون البحار فر

المتعاقد مع السلطة بتوفبر التكنولوجيا اللا مة لقيام المخسسة بهذه الأنشطة، و هو ما 
 21.منها 511ضمن المادة  5590تبنته اتفاقية 

ي :  ر  الرقابة -
المنطقة للرقابة من قبل  يخضع نشا  التنقيب و الاستكشاف فر

وات من خلال  السلطة و ذلك لضمان الامت ال لأحكام الاتفاقية و المحافظة على البر
، و هو ما نصت عليه المادة  ي

 22.من الاتفاقية 513الاستغلال العقلا ر

ي المنطقة إلى 
و قد أسندت الاتفاقية العمليات التقنية من استكشاف و تنقيب فر

ي و هي جها  م)  المخسسة
ن أجهزة السلطة الدولية لقاع البحار و الأولوية للمخسسة فر

ي ذلك
، وذلك ضمن المرفق ال الث ( القيام بهذه العمليات، و لها القيام بالتعاون فر

ام : للاتفاقية، الذي نظمت فيه كل ما يتعلق بهذه العمليات منها ر التعهد المكتوب بالالب 
التنقيب، امتلاك من يطلب التنقيب  بقواعد الاتفاقية، تحديد مكان الاستكشاف و 
و اذا تعددت الطلبات تقدم الأذونات لها  . اللوا م و التكنولوجيا اللا مة لهذه العمليات

ي حالة العكس يتم الاختيار من قبل السلطة على أساس 
كلها إذا كان ذلك ممكن ، و فر

و  أخرى منها المالية، مدة الانتاج، تحديد المسخولية  معايبر موضوعية بالإضافة إلى  ر
ها ر يحدث جراء هذه العمليات وغبر  23.عن كل  ر

ي تقع خارج السيادة الوطنية -3.5.5.3
ي المناطق الت 

 :البحث العلمي فر

لكافة الدول و المنظمات الدولية القيام بما تشاء من بحوث علمية و هو ما 
  أن يكون هذا البحث العلمي لأغراض سلمية 039نصت عليه المادة 

و بالوسائل ، بشر
والطرق العلمية المناسبة، و أن يخضع لمباد  معينة منها عدم المساس بالأوجه 

وعة للبحار العالية ، و دون التعرض للمساس بالبيئة، أو مخالفة الأنظمة 24الاخرى المشر
، كما جعلت 25من الاتفاقية 012المعتمدة وفقا للاتفاقية و هو ما نصت عليه المادة 

ث العلمي البحري يمكن أن يجرى من قبل السلطة لوحدها، أو من الاتفاقية أن البح
خلال ابرام عقود لهذا الغرض، كما قد يجرى من قبل الدول و هو ما تضمنته المادة 

                                                           
21

 .51-51نفس المرجع، ص ص   
22

 .5590من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة  513المادة   
23
و  الأساس ية لعملي ات م ادة و يتض من ك ل الشر   00الذي يحتوي على  5590المرفق ال الث من اتفاقية  

 .التنقيب والاستكشاف
24

 .011،  ص 0225جمال م ي الدين، القانون الدولىي للبحار، الطبعة الاولى، دار الخلدونية، الجزائر،   
25

 .55محمد هوام و ريم عبود، المرجع السابق، ص  
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ي هذه  51326
من الاتفاقية، وعليه فالبحث العلمي يجرى من قبل الدول و السلطة فر

 .27المناطق لصالح الانسانية بشر  أن يجرى لأغراض سلمية

ي تقع خارج السيادة الوطنية -1.5.5.3
ي المناطق الت 

 :مد الأنابيب و الكابلات فر

ي العالم 
مد الكابلات و الأنابيب هو حديث نسبيا و يعود أول مد لسلك بحري فر

ي المملكة المتحدة، ثم تزايدت العملية ، ولقد  5915سنة 
ي فرنسا ودوفر فر

ر كاليه فر بير
ورة  553، و نصت المادة 550من المادة هذه العملية ض 5590نظمت اتفاقية  على  ر

ر تكفل حماية هذه الكابلات من أي كش أو اصابة ومعاقبة كل من  وضع الدول قوانير
ر لها  551يقوم بذلك، و المادة  ر تلزم الاشخاص الخاضعير تلزم كل دولة بوضع قوانير

ي  551بالتعويض عن كش هذه الأسلاك، و المادة 
ار الت  تلحق السفن  التعويض عن الأ ر

من تضحيات بمرساة أو شبكة أو أي من أدوات الصيد جراء تفادي إصابة هذه الكابلات 
رغم اتخاذ كل التداببر الاحتياطية لتفادي ذلك

28. 

ي تقع  -1.5.5.3
ي المناطق الت 

كيبات الأخرى فر اقامة الجزر الاصطناعية و المنشآت و الب 
 :خارج السيادة الوطنية

كيبات الأخرى بشر  يحق لجميع الدول إقا مة الجزر و وضع المنشآت و الب 
عدم التعارض مع قواعد القانون الدولىي و أن لا تكون لها مراأز جزر طبيعية بحيث لا 

يكون لها بحر اقليمي و لا منطقة اقتصادية خالصة و جرف قاري
29. 

ي تقع خارج السيادة الوطنية -1.5.5.3
ي المناطق الت 

 :حق الزيارة فر

، و من 5590من اتفاقية الأمم المتحدة  552نصت عليه المادة  حق الزيارة
ي 551930قبلها اتفاقية جنيف لأعالىي البحار لسنة 

ي تفقد السفن الحربية فر
، و يتم ل فر

ي )أعالىي البحار أي سفينة ت بر شبه ة 
ي لها الحصانة المذكورة فر

ما لم تكن من السفن الت 
ر  ي تجارة بأنه( من ذات الاتفاقية 51و  51المادتير

ي القرصنة، أو تعمل فر
ا سفينة تعمل فر

ي البث الإذاعي غبر المضح به، أو أنها بدون جنسية، أو رغم أنها تحمل 
الرقيق، أو تعمل فر

ي الواقع من نفس جنسية السفينة الحربية، و قد أوضحت الفقرة 
علما أجنبيا لكنها فر

                                                           
26

 .5590من اتفاقية الامم المتحدة  513المادة   
27

ح ة بموج ب اتفاقي ة الام م المتح دة جندلىي وريدة، الاشكالات المت   علق ة بالبح ث العل مي و الحل ول المقب 
، جامع  ة عب  د 23، الع  دد21، مجل  ة حق  وق الانس  ان و الحري  ات العام  ة، المجل  د5590لق  انون البح  ار لس  نة 

 .101، ص 0205الحميد ابن باديس مستغانم، سنة 
28

 .05-09بوعون نضال، المرجع السابق، ص ص   
29

 .59م عبود، المرجع السابق، صمحمد هوام و ري  
30

 .050جمال م ي الدين، المرجع السابق، ص  
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الفقرة ال ال ة أنه يجب  ال انية من نفس المادة كيفية اجراء هذه العملية، و أضافت
ي قد تكون قد تكبدتها جراء تلك 

ار الت  ي جرى تفتيشها عن الأ ر
تعويض السفينة الت 

ة من نفس المادة حق القيام بالزيارة لأي طائرة أو سفينة  العملية، و منحت الفقرة الأخبر
 .31مأذون لها وفق الأصول و تحمل علامات واضحة على أنها قائمة بخدمة حكومية

من ذات الاتفاقية على تعاون الدول على مكافحة  522د نصت المادة و ق
من الاتفاقية نفسها الحق لأي دولة تضبط سفينة  521القرصنة ومنحت المادة 

القرصنة القبض على من فيها و لمحاكم هذه الدولة تقرير العقوبات، و حددت المادة 
ي يمكنها القيام بعملية القبض، و هي نف 521

ي لها السفن الت 
ي تناولتها السفن الت 

سها الت 
ي حالة الشبهة

 .32الحق بالقيام بعمليات الزيارة و التفتيش فر

لكن الملاحظ أن عملية الزيارة حالة الشبهة تكون كما سبق ذكره بخصوص 
عالجت جريمة  521إلى  522عدة جرائم أخرى بالإضافة إلى القرصنة، لكن المواد من 

قية أن تطبق نفس القواعد على هذه الجرائم بل حت  على كان على الاتفا. القرصنة فقط
ي كان من الأفضل ذكر 

ها، يعتر جرائم أخرى م ل تهريب المهاجرين و الرق الأبيض وغبر
و ترك المجال مفتوح لأي ( و ليس على سبيل الحض)بعض الجرائم على سبيل الم ال

ي المنطقة خارج السيادة الوطنية
 .جريمة قد ترتكب و تكتشف فر

ي تقع خارج السيادة الوطنية -0.5.3
ي المناطق الت 

 :مكافحة الجرائم فر

ي تقع خارج السيادة الوطنية تكبر العديد 
نظرا لاتساع و شساعة المناطق الت 

ر هذه  من الجرائم و تكون هذه المناطق مكانا ملائما لها كان لزوما مكافحتها، من بير
ي تناولتها الاتفاقية عمليات القرص

نة، تهريب المخدرات و الرقيق والبث الجرائم الت 
 .الاذاعي غبر المضح به 

 :القرصنة -5.0.5.3

ي أعالىي البحار من  
وعة يقوم بها القراصنة فر هي أعمال غبر قانونية و غبر مشر

هي  : وقد عرفها أوبنهايم بقوله"أجل الاستلاء على الممتلكات و التعدي على الأشخاص، 
ي ترتكبه 

ي عرض البحر ضد سفينة أخرى بنية كل عمل عنف غبر قانو ر
سفينة خاصة فر

و  و هي 33"النهب
 ر  يتعلق : ، و للقول بأن العمل يعتبر قرصنة يجب توفر ثلاثة  ر

وعة وموجهة ضد الأموال و الأشخاص،  ر به على أن تكون غبر مشر بهوية العمل والقائمير
ي أعالىي البحار أو أي مك

ي و هو أن تقع أعمال القرصنة فر
ان آخر لا يخضع  ر  مكا ر

                                                           
31

 .5590من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة  552الفقرة الأولى من المادة   
32

 .من نفس الاتفاقية 521إلى  522المواد من   
33

 .021جمال م ي الدين، المرجع السابق، ص   
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لسيادة أي دولة، و الشر  ال الث يتعلق بالباعث و الدافع أو الغاية أي بغرض تحقيق 
وعة استهدافا لتحقيق غاية  ر بها باست ناء الأعمال غبر المشر منفعة مادية خاصة للقائمير
سياسية معينة واضحة لا تحتمل الشك، ومقاومة أعمال القرصنة عمل تبادلىي يتم اقراره 

، و ق   د تناولتها 34زة وقضاة الدول من أجل مواجهة أعمال اللصوصية البحريةلأجه
ي تعتبر قرصنة ضمن المادة  521-522الاتفاقية ضمن الم     واد 

فذكرت العمليات الت 
، و الطرق الممكنة 522و ح ت على مكافحتها والتعاون على ذلك ضمن المادة  525

 .52135-521ضمن المواد  لصد القراصنة و العقوبات الملائمة لهم

 :الاتجار بالرقيق -0.0.5.3

وضع أو حالة الشخص الذي يمارس عليه كل أو بعض :" يعرف الرق على أنه 
الرق هو كل فعل موجه الى : "و يعرف كذلك ب . 36الصلاحيات المتعلقة بحق الملكية

ول عنه ر ي البر
ي حيا ته أو فر

ي ا ه أو فر
قاقه سواء تم ل فر للغبر بمقابل أو  الانسان بقصد اسب 

ي  5519، و قد ألزمت اتفاقية جنيف لأعالىي البحار 37"بغبر مقابل
منع استعمال السفن فر

، و هو حق يتم لمختلف الدول و 559038تجارة الرقيق أول مرة ثم أأدت ذلك اتفاقية 
ي 5590منها  55قد نصت عليه المادة 

، ومنحت الاتفاقية اختصاص ضبط السفن الت 
ي تجارة ا

منها لكافة السفن الحربية أيا كانت جنسيتها  552لرقيق ضمن المادة تعمل فر
 .39والسفن العامة لأي دولة

ي تقع خارج السيادة الوطنية -3.0.5.3
ي المناطق الت 

 :البث الاذاعي غبر المضح به فر

بحظرها للبث الإذاعي غبر المضح به  5590من اتفاقية  525جاءت المادة        
ي أعالىي البحار س

واء كانت هذه الاذاعة مسموعة أو مرئية و است نت من ذلك نداءات فر
ي هذه الحالة يكون العقاب على مخافة الحظر ينعقد إما لدولة العلم أو 

الاغاثة فقط، و فر

                                                           
34

، ال   ي  .5551مرجع السابق، ص محمد طالب أبو  ية و أمل يا  ر
35

 .5590من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة   521إلى  522المواد من   
36

، الحماية الدولية لحقوق الانسان و مبدأ السيادة، دار هومة، الجزائر،    ي
 .515، ص0251أحمد وافر

37
، 0223مض  ، محمد س  ا ي عب  د الحمي د و آخ  رون، الق  انون ال  دولىي الع ام، منش  أة المع  ارف، الاس  كندرية،   
ي : ، نقلا عن115ص 

ر الحري ة و التقيي د، م ذكرة لني ل ش هادة ماجس تبر فر بط وم كهين ة، الملاح ة البحري ة ب ير
ي و و، كلي    ة الحق    وق و العل    وم السياس    ية، مدرس    ة ال    دكتوراه للق    انون  ر الق    انون، جامع    ة مول    ود معم    ري ت    بر

 .550، ص51/25/0251الاسا ي و العلوم السياسية، تاري    خ المناقشة 
38

ي الق انون، جامع ة   
ر الحري ة و التقيي د، م ذكرة لني ل ش هادة ماجس تبر فر بطوم كهينة، الملاح ة البحري ة ب ير

ي و و، كلي    ة الحق   وق والعل   وم السياس   ية، مدرس    ة ال   دكتوراه للق   انون الاس   ا ي و العل    وم 
ر مول   ود معم   ري ت   بر

 .551، ص51/25/0251السياسية، تاري    خ المناقشة 
39

 .053جع السابق، ص جمال م ي الدين، المر   
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ي من رعاياها الشخص، أو أي دولة تستقبل 
دولة تسجيل المنشأة العائمة أو الدولة الت 
ويشا على اتصالاتها اللاسلكية، و يجو  لأي هذا البث أو أي دولة يشكل هذا البث تش

دولة من هذه الدول القبض على أي شخص يعمل على هذا البث و ضبط أجهزة 
ي المادة 

 .40من الاتفاقية 552الإرسال الاذاعي وذلك وفق حق الزيارة المذكور فر

ي تقع خارج السيادة الوطنية -1.0.5.3
ي المناطق الت 

 :الاتجار بالمخدرات فر

ي قمع الاتجار  5590من اتفاقية  529تنص المادة         
ورة تعاون الدول فر على  ر

ي أعالىي البحار بالشكل الذي يخالف 
بالمخدرات والمخثرات العقلية بواسطة السفن فر

الاتفاقيات الدولية، و يمكن لأي دولة تشك أن سفينة تحمل علمها تتاجر بالمخدرات أن 
، هذا وقد كانت الاتفاقية الوحيدة للمخدرات 41تطلب تعاون الدول لقمع هذا الاتجار

ر المواد المخدرة و المخثرات العقلية 5515لسنة  أرفقت جداول تبير
42. 

تب على تناولها إنهاك جسم " و يمكن تعريف المخدرات بأنها        هي كل مادة يب 
ي تحرمه الق

ر الإنسان، و تخثر على عقله حت  تكاد تهب به، و تكون عادة الإدمان الت  وانير
 .43"الوضعية

ي تقع خارج السيادة الوطنية و أجهزتها 2.3-
 :الهيئة المعنية بتسيبر المناطق الت 

ية   ك للبشر بما ان منطقة أعالىي البحار ليست ملك لأي دولة بل هي ملك مشب 
كان لزاما وضع هيئة دولية تتولى عملية تنظيم استغلالها و الرقابة و السهر على حسن 

م انشاء سلطة دولية تسهر على ذلك تسم السلطة الدولية لقاع الاستغلال و قد ت
 .البحار لها العديد من الصلاحيات و تقوم بجملة من الولائف

 :السلطة الدولية لقاع البحار 1.2.3-

سوف نتطرق للسلطة الدولية من خلال التطرق لمفهومها و طبيعتها ثم ذكر 
     . أهم الهيئات المكونة لها

 

                                                           
40

 .002-055نفس المرجع، ص ص   
41

 .559بطوم كهينة، المرجع السابق، ص   
42

ي الفق  رة ي م ن الم ادة الأولى منه ا  المخ در بأن  ه 5515عرف  ت الاتفاقي ة الوحي دة للمخ درات لس نة   
: " فر

ي 
ر الأول و ال    ا ر ي الج   دولير

نف   س التعري   ف ال   ذي  ، وه  و " ك  ل م   ادة طبيعي   ة أو تركيبي  ة م   ن الم   واد المدرج  ة فر
 .022-551، للتفصيل أأبر راجع بطوم كهينة ، المرجع السابق ، ص ص 5599جاءت به اتفاقية 

43
، مجل  ة مع  الم للدراس  ات    ي الق  انون ال  دولىي

أع  راب س  عيدة، مكافح  ة الاتج  ار غ  بر المشر  وع بالمخ  درات فر
ي ، المركز الجامعي تندوف ، ديسمبر 

 . 555، ص 0251 القانونية والسياسية، العدد ال ا ر
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 :طبيعتها و هوم السلطة الدولية لقاع البحارمف 1.1.2.3-

 .نتطرق اولا الى مفهوم السلطة الدولية لقاع البحار ثم نتناول الطبيعة القانونية لها

 :مفهوم السلطة الدولية لقاع البحار -

ة استغلال  5590السلطة هي جها  دولىي أنشأتها اتفاقية الأمم المتحدة  لمبا ر
ية جمعا  كا للإنسانيةالمنطقة لصالح البشر ، أنشئت بموجب 44ء باعتبارها تراثا مشب 

ي  511المادة 
ر التنفيذ فر ، تعتبر أحكامها الاطار 51/55/5551من الاتفاقية، دخلت حبر

، مقرها بجامايكا و يمكنها انشاء ما تراه مناسبا من مكاتب أو 45القاعدي لقانون البحار
 .  العامة والمجلس والمخسسة ، وتتكون من عدة هيئات و هي الجمعية46مراأز إقليمية

 :الطبيعة القانونية للسلطة الدولية لقاع البحار -

تعتبر السلطة الدولية لأعالىي البحار شخصية قانونية دولية و تتمتع بالأهلية 
، تتمتع بالحصانات و الامتيا ات من 47القانونية لممارسة ولائفها وتحقيق مقاصدها

لكاتها بالحصانة من التفتيش والاستلاء  والمصادرة، ، و تتمتع ممت48الاجراءات القانونية
ائب والرسوم الجمركية ، و تتعدى السلطة  49و تعفر عند القيام بأنشطتها من دفع الضر

ر الدول إلى هيئة من النوع  ، وذلك بإمكانياتها الخاصة 'المتضف'كونها تنظيم و تعاون بير
جزاء فهي تتمتع بامتيا ات القوة ، و تتمتع بسلطة المراقبة و ال(المادية و المالية)

ي صلاحية الأمر و النهي 
ي تتم ل بصورة خاصة فر

 .50العمومية الت 

ر على أن السلطة الدولية تم ل شكلا جديدا حيث  و يتفق الك بر من القانونيير
ر بكونها منظمة دولية متضف ذات طابع عالمي و تتمتع باستقلالية ا اء منظمة  تتمبر

الجانب المالىي للسلطة بداية من  511إلى  515ظمت المواد من و قد ن. 51الامم المتحدة
ا  اض و أخبر انية السنوية و المضوفات وامكانية الاقب  ر مصادر تمويلها و القيام بالمبر

 .مراجعة الحسابات

                                                           
44

 .553محمد هوام و ريم عبود، المرجع السابق، ص  
45
ي اتفاقي ة ق انون البح ار لس نة  

،المجل ة 5590أبو القاسم عيس، المنطقة الدولية لقاع البحار و موارده ا فر
ي بكر بلقايد تلمسان، ص 21الجزائرية للقانون البحري و النقل، المجلد   .501، العدد الأول، جامعة أ ر

46
 .5590من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة  511المادة   

47
 .من نفس الاتفاقية 511المادة   

48
ر     .من نفس الاتفاقية 519-511المادتير

49
 .من نفس الاتفاقية 593المادة   

50
 .12بودبزة جهيدة، المرجع السابق، ص   

51
 .15نفس المرجع ص   
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 :صلاحيات السلطة الدولية لقاع البحار و ولائفها -0.5.0.3

 :للسلطة العديد من الصلاحيات نذكر منها

ي نظمتها تنظيم ا  -
ها من قبل السلطة الت  لسياسات المتعلقة بالأنشطة و مراقبة تسيبر

 .5590من اتفاقية الامم المتحدة لسنة  512المادة 

ي المحافل الدولية المتعلقة بالموضوع عملا  -
ي سياسات الانتاج و المشاركة فر

التدخل فر
 .من ذات الاتفاقية 515بنص المادة 

من اتفاقية  513لاستكشاف و الاستغلال وفقا للمادة تنظيم الأنشطة المتعلقة با -
، هذه الأنشطة تقام أصلا عن طريق المخسسة أو است ناءا عن طريق تعاون 5590

ر أو ) المخسسة مع الكيانات الأخرى  دول أو مخسسات حكومية أو أشخاص طبيعيير
ر يحملون جنسية هذه الدول و  و وفق ( اعتباريير  .ضوابطأو تمنح لهذه الكيانات بشر

 :هيئات السلطة الدولية لقاع البحار -0.0.3

بما أن السلطة منظمة دولية كان لزوما أن تكون لها عدة هيئات تشكلها و تتو ع         
الجمعية، : و هي  519عليها المهام المنوطة بها، هذه الهيئات نصت عليهم المادة 

 .المجلس، الأمانة و المخسسة

 :الجمعية -5.0.0.3

 .نذكر كيفية انعقاد الجمعية و تكوينها ثم الصلاحيات الموكلة لها         

تتكون الجمعية من جميع أعضاء السلطة وهم جميع  :تكوين الجمعية و انعقاد دوراتها-
الدول المنظمة للاتفاقية، الجمعية هي الجها  العام و الهيئة العليا للسلطة تتكون من 

ي الاتفاقية لكل دولة 
ي دورات عادية مرة كل 52عضو واحدجميع الأعضاء فر

، تجتمع فر
عام، أو دورات است نائية بناءا على طلب المجلس أو من أغلبية أعضاء السلطة، تنتخب 
رئيسا لها وأعضاء المكتب الذين يحتفظون بمناصبهم لغاية الجمعية العامة التالية، 

ر ال ي المسائل الاجرائية بأغلبية الأعضاء المصوتير
ي المسائل تتخذ قراراتها فر

ين ، و فر حا ر
، لكل عضو صوت، و هو ما  ر ين المصوتير ي الأعضاء الحا ر

الموضوعية بأغلبية ثلتر
 .من الاتفاقية  51553فصلته المادة 

الجمعية هي الجها  العام و الهيئة العليا للسلطة تمارس  :صلاحيات الجمعية و ولائفها -
 :منها 512سلطات وولائف بينتها المادة 

                                                           
52

 .501أبو القاسم عيس، المرجع السابق،  ص   
53

 .5590من اتفاقية الامم المتحدة لسنة  515مادة ال  
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 .ضاء أجهزة السلطة الدولية بناءا على توصية من المجلسانتخاب أع -

دراسة و اقرار القواعد و الاجراءات و الأنظمة المتعلقة بالتقاسم العادل للفوائد المالية  -
ي المنطقة و المساهمات 

ها من الفوائد الاقتصادية المتحصلة من الأنشطة فر و غبر
 .ن المجلس، بناءا على توصية م90والمدفوعات طبقا للمادة 

ي يقدمها كلا من المجلس و المخسسة، و التقارير الخاصة  -
دراسات التقارير الدورية الت 

ي يطلبها المجلس أو أي هيئة أخرى من هيئات السلطة
 .54الت 

 :المجلس -0.0.0.3

من  515نظمت المادة )عضو  31هو الجها  التنفيذي للسلطة عدد أعضائه 
ر  1: تخب من قبل الجمعية و هي ضوابط اختيارهم، تن 5590اتفاقية  أعضاء من بير

ي المنطقة،  1الدول الأأبر استهلاك لموارد المنطقة، 
ر الأأبر است مار فر  1أعضاء من بير

ر الدول الأأبر المصدرة للمعادن من صنف المعادن المستخرجة من المنطقة،   1من بير
ي لها مصالح خاصة كالأأبر سكانا أو غبر ا

رة من الدول النامية الت  لساحلية المتضر
ي  59جغرافيا، 

سنوات،   1تنتخبهم الجمعية العامة لمدة   55عضو وفق التو ي    ع الجغرافر
ي لأغلبية 

ي السنة مع توفر النصاب القانو ر
حيث يعقد ثلاث اجتماعات على الأقل فر

 .56أعضائه لصحة الاجتماع

ة للمجلس العديد من الصلاحيات و الولائف بصفته الهيئة التنفيذية للسلط
ي  57هذه الصلاحيات والولائف 510حددت المادة 

ر نظام اتخاذ القرارات فر ، يتمبر
ر الدول النامية و المتقدمة) المجلس بشكل من التعقيد  لذلك يتم ( كان نتيجة  اع بير

ي 
اتخاذ القرارات وفق نظام توافق الآراء و إذا لم يتم ذلك يكون بالأغلبية البسيطة فر

ي المسائل الموضوعيةالمسائل الإجرائية و بأغل
ر فر بية ال ل ير

ر تتكون كل 58 ، و له هيئتير
ي العادل  51هيئة من 

عضو يقوم المجلس بانتخابهم مع المراعات على التو ي    ع الجغرافر

                                                           
54

 .509أبو القاسم عيس، المرجع السابق، ص   
55

 .5590من اتفاقية الامم المتحدة لسنة  515المادة   
56

 .509أبو القاسم عيس، المرجع السابق، ص   
57

علام، المرج  ع و للتفص  يل أأ  بر راج  ع بوس  كرة ب  و  5590م  ن اتفاقي  ة الام  م المتح  دة لس  نة 510الم  ادة   
 .551-553السابق، ص ص 

58
 .532أبو القاسم عيس، المرجع السابق، ص   
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لجنة التخطيط الاقتصادي و اللجنة القانونية و : وتم يل المصالح الخاصة و هما
 .59مجلس من ارشادات و توصياتالتقنية، وتمارس كل لجنة ولائفها وفقا لما يعتمده ال

 :الامانة -3.0.0.3

أمانة السلطة، و نصت  5590من اتفاقية الامم المتحدة  511تناولت المادة 
ر العام يتم انتخابه من  ، الأمير ر ر عام ومن جها  المولفير على أن الأمانة تتألف من أمير

حهم ال ر الذين يقب  مجلس ويجو  قبل الجمعية العامة لمدة أرب  ع سنوات من المرشحير
ي هيئاتها الجمعية و المجلس 

ي السلطة و فر
إعادة انتخابه، و هو المولف الإداري الأعلى فر

ي تعهد إليه من هذه 
أو أي هيئة فرعية أخرى، و يخدي كذلك الأعمال الإدارية الت 

ر  60الهيئات، ويقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية عن أعمال السلطة ، كما تنا  به مهمة تعيير
ر  ي السلطة و مكافآتهم و فصلهمالمولفير
 . فر

ر للسلطة و لا   ر تابعير ر دوليير ي السلطة هم مولفير
ر فر ر العام و المولفير الأمير

يخضعون لسلطة أي دولة أو حكومة ولا يتلقون أي أوامر أو تعليمات من أي هيئة أو 
اهة و المقدرة،  ر و  و هي الكفاءة و البر

مصدر خارج عن السلطة، و يتم تعيينهم وفق  ر
ي أي نشا  يتعلق بالاستكشاف

أي حالات )  61مع عدم وجود أي مصلحة مالية فر
ي 
ر مولف بتوفرها( التنافر ي يمنع تعيير

 .وهي الحالات الت 

 :المخسسة -1.0.0.3

ي نظام الأمم المتحدة و قد    
هي جها  مستحدث لم تعرفه منظمات التعاون فر

ي استوحتها من وبالضبط دول امريكا اللاتي 11جاءت نتيجة تصور مجموعة 
نية الت 

نموذج المخسسات القائمة لديها، و هي أحد الأجهزة الأساسية للسلطة فهي الأداة 
العملية للسلطة أو الذراع التجاري الذي تقوم بواسطته باستغلال واستكشاف ثروات 
ة بنقل المعادن المستخرجة من المنطقة و  المنطقة الدولية، و تقوم بصورة مبا ر

ها وتسوي ر من الاتفاقية، فهي تقوم باستغلال المنطقة  512طبقا لنص المادة  62قهاتجهبر

                                                           
59

ك   ل م   ا   5590م   ن اتفاقي   ة الام   م المتح   دة لس   نة  511، و لق   د فص   لت الم   ادة 532نف   س المرج   ع ص   
 ك ل م ا يتعل ق باللجن ة القانوني ة و التقني ة، للتفص يل أأ بر   511يتعلق بلجنة التخط يط الاقتص ادي، و الم ادة 
 .555-551راجع بوسكرة بوعلام، المرج السابق، ص ص 

60
 .5590من اتفاقية الامم المتحدة  511المادة   

61
 .من نفس الاتفاقية 519المادة   

62
 .91بودبزة جهيدة، المرجع السابق ص   
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ي تنظيمات قانونية مناسبة مع الكيانات الأخرى 
ة أو بالدخول فر إما بصفة مبا ر

ي اتفاقية قانون البحار
 .63المنصوص عليها فر

عضو، يتم انتخابهم وفق  51و تتكون المخسسة من مجلس إدارة يتكون من    
ي العادل من قبل الجمعية العامة لمدة التو ي    ع الجغ
سنوات قابلة للتجديد، و مدير  1رافر

عام تنتخبه الجمعية العامة بناءا على توصية من المجلس يتولى مهامه لمدة خمس 
 5590سنوات ويمكن اعادة انتخابه، هذا و تضمن المرفق الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة 

ي انشئت من أجلها، علاقتها النظام الأسا ي للمخسسة من كل ما يت
علق بالأغراض الت 

ها بالسلطة، تنظيمها و هيكلها، و غبر
64. 

  :الخاتمة-1
 5590مما سبق ذكره نخلص أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  

ي تقع خارج السيادة الوطنية 
منطقة أعالىي البحار و باطنها و ) نظمت تسيبر المناطق الت 

كا للإنسانية لا يمكن لأي دولة أو كيان يستأثر ( ية هي المنطقة الدول تها ارثا مشب  و اعتبر
ر جميع الدول الساحلية وغبر  به لوحده أو يضع عليه سيادته، و هي بذلك وا نت بير
ي استغلال هذه المنطقة والاستفادة منها، ومن 

الساحلية أو الدول المتطورة و النامية فر
ستغلال و المحافظة على هذا التوا ن من جهة أجل ذلك وضعت أنظمة تحكم ذلك الا 

والمحافظة على البيئة البحرية من جهة ثانية، كما أنشأت هيئة خصصت لها عملية 
التنظيم و المراقبة على هذا الاستغلال و هي السلطة الدولية لقاع البحار، هذه السلطة 

ي أوكلت لها 
القيام باستغلال  لها العديد من الهيئات منها المخسسة و هي الهيئة الت 

عمليات الاستكشاف و التنقيب، و يمكنها اللجوء إلى التعاون على ذلك أو منحه لدول أو 
 .منظمات دولية أخرى

 :و يمكن  د بعض النتائج المتوصل إليها منها

تها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  - ي تقع خارج السيادة الوطنية اعتبر
المناطق الت 
كا  ية الاستفادة منهإرثا مشب   .للإنسانية، يمكن لجميع البشر

ي استغلال هذه المناطق،  -
ر الدول و أطماعها فر من أجل القضاء على الضاعات بير

أنشأت الاتفاقية المذكورة هيئة دولية أوكلت لها جميع عمليات تنظيم و تسيبر  
لمحافظة على والمراقبة على استغلال ثروات هذه المنطقة، استغلالا حسنا عقلانيا با

وات ي الاستغلال أو الاستفادة من البر
 .البيئة و التساوي فر

                                                           
63

 .505بوسكرة بوعلام، المرجع السابق، ص   
64
نوان النظام الأس ا ي للمخسس ة و ال ذي يحت وي بع 5590المرفق الرابع من اتفاقية الامم المتحدة لسنة  
 .مادة 53على 
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ي تقع خارج السيادة الوطنية هي حرية الملاحة  -
ي المناطق الت 

أهم مجالات الاستغلال فر
وات الباطنية للمنطقة، حرية البحث  و الصيد البحري، الاستكشاف و استغلال البر

الأسلاك عبر المنطقة، إقامة المنشآت و الجزر العلمي و الاستكشافات، مد الأنابيب و 
 .العائمة

ي هذه المناطق   -
ي يمكن أن ترتكب فر

كما وضعت تنظيمات لمكافحة بعض الجرائم الت 
 .منها القرصنة وتهريب الرقيق و البث الاذاعي غبر المضح به 

ي التوصيات     
 :التاليةلكن يمكن الأخذ على هذه الاتفاقية بعض الأمور يمكن ادراجها فر

ي يوكل لها أولا عمليات التنقيب و الاستكشاف، لكن لأن هذه  -
رغم أن المخسسة هي الت 

العمليات تستلزم التكلفة المالية الباهظة و التكنولوجية المتطورة، لذلك بقيت الدول 
ي تستفيد فعليا من هذه العمليات، لذلك كان لزوما التوسيع من مصادر 

المتطورة هي الت 
 هي المنظمة الفعلية تمويل الم

خسسة و الزامية تمكينها من التكنولوجيا اللا مة لكي تبف 
ية تو يعا عادلا و منصفا  .للقيام بهذه العمليات و بالتالىي تو ي    ع عوائد ذلك على البشر

ايد التطور  - ر ي تزايد بب 
ي هذه المناطق و هي فر

ي ترتكب فر
هناك الك بر من الجرائم الت 

ي منها تهريب  لكن الاتفاقية .... المهاجرين و الرق الأبيض و الارهاب الدولىي ، التكنولو ر
ذكرت بعض الجرائم على سبيل الحض لذلك من الأفضل جعل ذكر هذه الجرائم على 

ي ترتكب بالمنطقة
 .سبيل الم ال لا الحض لإمكانية مجابهة كل الجرائم الت 

  :المراجع -1
 :الاتفاقيات 

ي 5590اتفاقية قانون البحار لسنة  - 
ر النفاذ فر ي  51/55/5551، دخلت حبر

بعدما فتحت للتوقيع فر
المخر   51/13بموجب المرسوم الرئا ي  5551، صادقت عليها الجزائر سنة 52/50/5590
ي 
 .01/25/5551الصادرة بتاري    خ  21، الجريدة الرسمية عدد00/25/5551فر

  :الكتب
، أحمد  - ي

 .0251 الجزائر، هومة، دار  لسيادة،ا مبدأ  و  الانسان لحقوق الدولية الحماية وافر
 .0225 الجزائر، الخلدونية، دار  الاولى، الطبعة للبحار، الدولىي  القانون الدين، م ي  جمال -
 .0221 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان المعا ، الدولىي  القانون معجم ن، سعد  عمر  -

 :الرسائل
ر  البحرية الملاحة كهينة،  بطوم - ي  ماجستبر  شهادة لنيل مذكرة التقييد، و  الحرية بير

 جامعة القانون، فر
ي معمري مولود  ر  العلوم و  الاسا ي  للقانون الدكتوراه مدرسة السياسية، العلوم و  الحقوق كلية  و و، تبر

 .51/25/0251 المناقشة تاري    خ السياسية،
ي  الماجستبر  شهادة لنيل مذكرة ،5590 لسنة الجديد  البحار  لقانون الانمائية الابعاد  جهيدة، بودبزة -

 فر
 .0221-0223 الجامعية السنة الحقوق، كلية  الجزائر، جامعة الدولية، والعلاقات الدولىي  القانون
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 ،5590 البحار لقانون المتحدة الأمم اتفاقية من 55 الجزء وفق الدولية المنطقة بوعلام، بوسكرة -
ي  الماجستبر  شهادة لنيل مقدمة مذكرة

 الجامعية السنة الحقوق، كلية  ،5 قسنطينة معةجا ، العام لقانون فر
0253-0251. 

كة المناطق نضال، بوعون - ي  المشب 
، الفضاء و  البحار  أعالىي  :العام الدولىي  القانون لل فر ي  مذكرة الخار ر

ي  الماجستبر  شهادة لنيل مقدمة
 الجامعية السنة الحقوق، كلية  ، 5 قسنطينة جامعة العام، القانون فر

0253-0251. 
ي حس -

ي  التنوع لحماية الدولية الآليات الجليل، عبد  ا ر ي  البيولو ر
 متطلبات ضمن مقدمة مذكرة البحار، فر

ي  الماجستبر  شهادة نيل
ر  محمد جامعة البيئة، قانون تخصص العام القانون فر ر  لمير  كلية  ،0سطيف دباغير

 .0251-0251 الجامعية السنة الحقوق، قسم السياسية، والعلوم الحقوق
  :المقالات 

ي  مواردها  و  البحار  لقاع الدولية المنطقة عيس، القاسم أبو  -
 ،المجلة5590 لسنة البحار  قانون اتفاقية فر

ي  جامعة الأول، العدد  ،21 المجلد النقل، و  البحري للقانون الجزائرية  .0251 تلمسان، بلقايد  بكر  أ ر
ي  النظام اللطيف، عبد  العظيم عبد  عطا  أحمد  -

ي  البحار  لأعالىي  الدولية للسلطة القانو ر
 قاع استغلال فر

اث  البحر  ك كب   كلية  الأول، العدد  1 المجلد ، الاقتصادية و  القانونية الدراسات مجلة للإنسانية، مشب 
 .السادات جامعة الحقوق،

وع غبر  الاتجار  مكافحة سعيدة، أعراب - ي  بالمخدرات المشر
، القانون فر  للدراسات معالم مجلة الدولىي

ي  العدد  ة،والسياسي القانونية
 .0251 ديسمبر  ، تندوف الجامعي  المركز  ، ال ا ر

حة الحلول و  العلمي  بالبحث المتعلقة الاشكالات  وريدة، جندلىي  -  المتحدة الامم اتفاقية بموجب المقب 
 عبد  جامعة ،23العدد ،21المجلد العامة، الحريات و  الانسان حقوق مجلة ،5590 لسنة البحار  لقانون
 .0205 سنة ستغانم،م باديس ابن الحميد 

، سفيان - ي  العامة المباد  فعالية الابراهيمي
ي  البحر  استغلال تحكم الت 

 لعام البحار  لقانون الامم اتفاقية فر
ي  5590
 ،25 العدد ،21 المجلد النقل، و  البحري للقانون الجزائرية المجلة التلوث، من البيئة حماية فر
ي  جامعة  .0255 أأتوبر ،512-535 ص ص تلمسان، بلقايد  بكر  أ ر

، أمل و   ية أبو  طالب محمد - ي ي  حدودها  و  السيادة يا  ر
يعة علوم دراسات البحرية، المناطق فر  الشر

 .0251 السنة ،3العدد ،13 المجلد والقانون،
ونية المواقع   :الالكب 
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